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ـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن  رسالـــة مؤرخـة ١٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجه
رئيــس لجنــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .( S/2002/458) أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلـي المرفـق طيـه والـذي قدمـه المغـرب 
عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع)  جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحـــة الإرهاب 
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[الأصل: بالفرنسية] 
 مرفق 

مذكــرة شــفوية مؤرخــة ١٠ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ موجهــة مــن البعثــة الدائمـــة 
للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار 

  ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
دي البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحــدة تحياـا إلى لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) وتتشـرف بـأن تقـدم طيـه التقريـر التكميلـي للمملكــة 

المغربية عن تطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
وتغتنـم البعثـة الدائمـة للمملكـــة المغربيــة لــدى الأمــم المتحــدة هــذه الفرصــة لتجــدد 

الإعراب عن فائق تقديرها للجنة مكافحة الإرهاب. 
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 ضميمة 
رد علـى اسـتبيان لجنـــة مكافحـــة الإرهـــــاب بشــأن التقريــر عــن التدابــير الــتي 
اتخذـا حكومـة المغـــرب لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المتعلــق 

  بمكافحة الإرهاب 
الفقرة ١ 

الفقرة الفرعية (أ): 
طلبت وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة إلى المصـارف والمؤسسـات الماليـة  -

أن تمنع أي تحويل للأموال المرصودة لأغراض إرهابية. 
يرجـى أن يوضـح للجنـة هـل أن هـذا الطلـب يسـتند إلى أحكـام قـانون أو قــاعدة  �

تنظيمية؟ 
ـــع  إن الطلـب الـذي وجهتـه وزارة الاقتصـاد والماليـة والخوصصـة والسـياحة لحظـر ومن
تحويــل الأمــوال المرصودة لتمويل الإرهـاب قـد صيـغ تطبيقـا لأحكـام المـادة الأولى مـن ظـهير 
١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٣٩ التي تحظر تصدير رؤوس الأموال بدون ترخيص مسبق من الـوزارة 

المسؤولة عن المالية. 
ما هي الطريقة التي يتعين أن تلبي ا المصارف والمؤسسات المالية هذا الطلب؟  �

أنشأ المصرف المركزي، بموجب الاختصاصات التي منحه الظهير رقـم ١-٩٣-١٤٧ 
المـؤرخ ٦ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣، ومـن خـلال الرســـالة الدوريــة زاي – ٦ المؤرخــة ١٩ شــباط/ 

فبراير ٢٠٠١، التزاما لمؤسسات الائتمان بأن تنشئ نظاما للمراقبة الداخلية ا.  
وتلـزم المــادة ٧٠ مــن تلــك الرســالة الدوريــة مؤسســات الائتمــان بــأن تتخــذ كــل 
الاحتياطات والتدابير الملائمة لمنـع حـدوث كـل مـا يمكـن أن يـؤدي إلى توريطـها في عمليـات 

غير قانونية أو أن يسيء إلى سمعتها أو إلى سمعة المهنة. 
ما هي الأفعال التي تشكِّل، وفقا للممارسة المتبعة في المغـرب، نقـلا مشـبوها للأمـوال  -

بمعنى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١ من القرار؟  
لا توجد معايير دقيقة لتحديد الطابع المشبوه لنقل الأموال. 

بيـد أن المصــارف، مــن جهتها، لـها آليــــات مراقبـــة تمكِّنـها مـــن متابعــــة العمليـات 
أو المعـاملات الـتي تمّــت والتحقـق مـن الإجـراءات الداخليـة المتصلـة، خاصـة، بفتـح الحسـابات 
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ـــة  وويـة أصحاـا، ومراقبـة المعـاملات والمبـالغ المتعلقـة ـا (التفتيـش العـام، والمراجعـة الداخلي
والخارجية للحسابات، والوسائل الحاسوبية المعتمدة). 

ومن جهة أخرى، ينبغي الإشـارة إلـى أن بعض المصــارف قـد أنشـأت أجـهزة داخليـة 
خاصة لمكافحة غسل الأموال، تقوم على أساس معرفة الحرفاء ومراقبة العمليات واستكشـاف 

العمليات المشبوهة. 
هل تكتسي الرسائل الدورية الصادرة عن مكتب الصرف طابعا إلزاميا؟  -

تنص المادة الأولى من ظـهير ١٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٣٩ علـى جـواز أن تقـوم الـوزارة 
المكلفة بالمالية بتفويض سلطاا في مجال منح التراخيص لتصدير الأموال. 

وقـــد تم تفويــض هـــذه السـلطات لمكتـب الصـرف بموجـب المـادة الأولى مـن الظـــهير 
رقم ١-٥٨-٠٢١ المؤرخ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٥٨ المتعلق بمكتب الصرف. 

وبالتالي، فإن الرسائل الدورية لمكتب الصرف نافذة بقوة القانون. 
نظرا للجهود المبذولـة مـن اتمـع الـدولي لإـاء الانتـهاكات الـتي ترتكبـها الشـبكات  -
المصرفية غير الرسمية (مـن قبيـل الحوالـة مثـلا) ، يرجـى توضيـح كيـف وضـع التشـريع 

المغربي ذلك في الاعتبار، أو كيف يقوم بذلك حاليا؟ 
لا توجد شبكات مصرفية غير رسمية في المغرب لأن كل المصارف يجـب أن تجـاز مـن 
جانب الوزارة المكلفة بالمالية، وذلك عملا بأحكام المادة ٢١ مـن الظـهير رقـم ١-٩٣-١٤٧ 

المؤرخ ٦ تموز/يوليه ١٩٩٣ المتعلق بممارسة أنشطة مؤسسات الائتمان ومراقبتها. 
ومن الهام من جهة أخرى الإشارة إلى أن المادتين ٨٠ و ٨١ من الظهير المذكور آنفـا 

تنصان على عقوبات جنائية ضد أي شخص يمارس أنشطة مصرفية بدون ترخيص. 
 

الفقرة الفرعية (ب): 
ــــانون الجنـــائي المغـــربي المتعلقـــة  يرجــى توضيــح مــا إذا كــانت المــادة ٢٩٥ مــن الق -
بالعصابـات الإجراميـة والتعـاون مـع ارمـــين هــي النــص التشــريعي الوحيــد المتعلــق 
بـالجزاءات الجنائيـة المنصـوص عليـها لمعاقبـة مرتكـبي الأفعـال الـوارد سـردها في الفقــرة 

الفرعية (ب) من الفقرة ١ من القرار 
ليست المادة ٢٩٥ من القانون الجنائي المغربي السند التشـريعي الوحيـد لقمـع الأفعـال 

الوارد سردها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ١ من القرار ١٣٧٣. 
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ومع أن هذه المادة تتناول، بصورة شاملة، كل أشكال المساعدة المقدمـة إلى ارمـين، 
فهي تنطبق أيضا على المساعدة التي يمكن أن يتم تقديمها إلى إرهابيين في القيام بأفعالهم. 

وتتعلّـق أيضـا مـواد أخـرى مـن القـانون الجنـائي بمســـاعدة ارمــين والتفــاهم معــهم. 
ويمكن، في جملة أمور، ذكر ما يلي: 

المادة ٢٩٧ التي تتناول إيواء ارمين المطلوب القبض عليهم ومحاولة تمكينهم مـن  �
الإفلات أو مساعدم على الفرار. 

المواد من ٣١١ إلى ٣١٦ المتعلقة بمساعدة المساجين على الفرار.  �
لقـد أحيـط علمـا علـى النحـو الواجـب بحقيقـة أن المغـرب يقـوم حاليـا بتنقيـح أحكــام  -
القانون الجنائي ويسـتعد لإكمـال إجـراءات التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لمكافحـة 

تمويل الإرهاب. هل يعتزم المغرب تجريم تمويل الإرهاب في حد ذاته؟ 
ـــادة صياغــة القــانون الجنــائي المغــربي مــع مراعــاة الأهميــة الخاصــة  ينظـر حاليـا في إع
الممنوحة لمسألة الإرهاب، وسيدرَج الإرهاب في قائمة الجرائـم الجسـيمة نظـرا لحقيقـة أن هـذا 
القانون يفرض عقوبات جنائية على مرتكبي معظـم الجرائـم المعتـبرة أفعـالا إرهابيـة. ويجـب في 
الوقت نفسه توضيح أن طبيعة العقوبة المفروضة على مرتكب فعل إجرامي هي الـتي تحـدد فئـة 

الجرائم أو الجنح أو المخالفات. 
 

الفقرة الفرعية (ج): 
ما هي الأحكام التشريعية المتبعة في المغرب لتجميد الحسابات والأصول الماليـة تطبيقـا  -

للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ١؟  
يجـيز التشـريع المغـربي تجميـد الأمـوال بصفتـــه تدبــيرا تحوطيــا في انتظــار صــدور قــرار 

قضائي. 
 

الفقرة الفرعية (د): 
ما هي الترتيبات التي تسـمح بالتـأكد مـن أن الأمـوال الـتي تتلقاهـا جمعيـات لأغـراض  -

معينة لن تستخدم لتمويل أنشطة إرهابية؟ 
في إطار تصميم بلدنا على ضم جـهوده إلى جـهود اتمـع الـدولي في مكافحـة غسـل 
الأموال وتمويل الإرهاب، اتخذت وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصـة والسـياحة تدابـير ـدف 
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إلى إخضاع عمليات نقل الأموال داخل البلد إلى شرط الحصول على ترخيص. وقـد صـدرت 
هذه التدابير بوصفها تدابير إدارية. 

وفي أثناء السنة الحالية، سينشئ المغرب جهازا قانونيـا لمكافحـة هـاتين الآفتـين سـينص 
بالخصوص على: 

تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛  �
إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ بشأن الاشـتباه فيمـا يتعلـق بجميـع العمليـات الـتي  �

لها صلة بغسل الأموال أو بأفعال متصلة بتمويل الإرهاب؛ 
تجميد الأموال والأصول المالية للإرهابيين ولشركائهم الممولين؛  �

إنشاء هيكل مستقل ذاتيا مكلّف بمعالجة المعلومات المالية المتصلـة بغسـل الأمـوال  �
وبتمويل الإرهاب وذلك علـى غـرار خليـة معالجـة المعلومـات واتخـاذ الإجـراءات 

 .(TRACFIN) ضد الشبكات المالية السرية في فرنسا
 

الفقرة ٢ 
الفقرة الفرعية (أ): 

يرجى سرد التدابير التشريعية والعملية المتخذة لمنع الكيانات أو الأشـخاص مـن تجنيـد  -
أفراد أو جمع أموال أو التماس أي شكل آخــر مـن أشـكال الدعـم للأنشـطة الإرهابيـة 

المضطلع ا داخل المغرب أو خارجه، بما في ذلك على وجه الخصوص: 
الأنشطة المضطلع ا في المغرب أو من داخل حدود المغرب دف تجنيد الأفـراد،  �

وجمع الأموال، والتماس أشكال أخرى للدعم في بلدان أخرى؛ و 
الأنشطة الرامية إلى التضليل، مثل أنشـطة تجنيـد الأفـراد لغـرض آخـر غير الغـرض  �
الـــذي يتـــم ادعـاؤه (التعليـم، مثـلا)، وجمـــع الأمــوال بواســطة منظمــات يجــرى 

التستر ا. 
تحظر المادتان ١ و ٥ من ظهير ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٧١ جمـع الأمـوال دون 

الحصول مسبقا على ترخيص من السلطات العامة المغربية المختصة. 
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الفقرة الفرعية (ب): 
تحيط اللجنة علما على النحو الواجب بقيام الحكومة بتوجيه رسالة دورية طُلب فيـها  -
مـن الـوزارات أن تتعـاون تعاونـا وثيقـا لتـأمين تطبيـــق الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة 

تطبيقا تاما. 
وفي هـذا الصـدد، يرجـى تقـديم توضيحـــات إلى اللجنــة بخصــوص آليــة التعــاون بــين 
السـلطات المكلفـة، علـى التـوالي، بمراقبـة المخـدرات وبالرقابـة علـى العمليـات الماليـة والأمنيــة، 

فيما يتعلق على وجه الخصوص بالمراقبات على الحدود الرامية إلى منع تنقل الإرهابيين. 
كل شخص عابر بنقطة مراقبة على الحدود يخضع لعملية التدقيق في الهوية. ويتم هـذا 
ــض  التدقيـق علـى أسـاس قـاعدة بيانـات محوسـبة تتضمـن قائمـة الأشـخاص المطلـوب إلقـاء القب

عليهم على الصعيد الوطني أو الدولي. 
ـــذه القائمــة، الــتي يجــرى اســتكمالها باســتمرار، أسمــاء الأشــخاص  وتتضمـن أيضـا ه

المورطين في أعمال إرهابية. 
 

الفقرة الفرعية (ج): 
يرجـــى ذكـر الأحكـام ذات الصلـة مـن التشـريع المغـــربي الــتي تشــكِّل تنفيــذا للفقــرة  -

الفرعية (ج) من الفقرة ٢ من القرار. 
تعتـبر الفقـرة ٤ مـــن المــادة ١٢٩ مــن القــانون الجنــائي شــركاء في جريمــة أو جنحــة 
الأشخاص الذيـن قامـوا، بدون المشاركة بصورة مباشرة فـي مخالفـة، بتوفـير مسـكن أو مـأوى 
أو مكان اجتماع، بصورة عادية، رم واحد أو أكثر، وهم علـى علـم بالتصرفـات الإجراميـة 
لهؤلاء الأشخاص الذين يقومون بأعمال الإجرام أو العنف ضد أمن الدولـة، أو الحيـاة العامـة، 

أو الأشخاص، أو الممتلكات. 
 

الفقرة الفرعية (د): 
هل يهدف أيضا التحقيق في هوية وسـوابق شـخص أجنـبي قـدم طلبـا للحصـول علـى  -
بطاقة إقامة أو لتجديد بطاقة إقامـة إلى تحديـد مـا إذا كـان الشـخص المعـني مورطـا في 
عمل إرهابي يستهدف بلـدا أجنبيـا؟ وإذا كـان الأمـر كذلـك، مـا هـي الترتيبـات الـتي 

اتخذها المغرب؟  
ـــه وســوابقه القضائيــة  كـل شـخص يطلـب بطاقـة إقامـة يجـرى بشـأنه تحقيـق في أخلاق

المعروفة في المغرب. 
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ويرفض طلب ذلك الشـخص اذا كـان مـن شـأن وجـوده في المغـرب أن يمـس بمصـالح 
البلد. 

ـــة  ومـن جهـة أخـرى، يجـب توضيـح أن التفتيشـات المطلوبـة مـن بلـدان المنشـأ والمتعلق
بطالبي بطاقات الإقامة في المغـرب لا يمكـن إجراؤهـا، علـى النحـو المعتـاد، عـن طريـق المكتـب 
ــات  المركـزي لمنظمـة الشـرطة الدوليـة إذ أن تلـك التفتيشـات لا تتعلـق إلا بـالبحث عـن معلوم

ذات طابع إداري حصرا. 
ما هي التدابير المتخذة إزاء المواطنين المغربيــين المشـاركين في أفعـال إرهابيـة تسـتهدف  -

بلدا أجنبيا؟ 
يمكن أن تنشأ ثلاث حالات حين يكون مواطن مغربي مورطا في أنشطة إرهابية: 

ـــة  إذا ارتكـب الفعـل داخـل الإقليـم المغربـــي: فـــي هـــذه الحالـــة تكـون العدالـة المغربي -
ذات اختصاص للشروع في المقاضاة وللبت في القضية. 

إذا ارتكب الفعل مواطن مغربــي فــي بلـد أجنـبي ثم لجـأ إلى المغـرب: في هـذه الحالـة،  -
لا تسمح الأحكام التشـريعية المغربيـة المنطبقـة بتسـليم ذلـك الشـخص. بيـد أنـه يمكـن 
تقديم المتهم إلى العدالة في المغرب إذا تلقت السلطات المغربية المختصـة إخطـارا رسميـا 

في هذا الشأن. 
إذا كـان مواطنـا مغربيـا محتجـزا في الخـارج: يجـرى في أقصـــر الآجــال الممكنــة إبــلاغ  -

المعلومات المطلوبة بشأنه إلى الدولة المحتجزة التي تطلب تلك المعلومات. 
 

الفقرة الفرعية (هـ): 
هـل يتضمـن القـــانون الجنــائي المغــربي وقــانون الإجــراءات الجنائيــة أحكامــا تفــرض  -
عقوبـــات على مرتكبي أي أعمال إرهابيــــة فـــي الخـــارج يقـــوم ـا مواطـــن مغـربي 
أو شخص يكون مقر إقامتــه العادي فـي المغــرب، وهـــل يعتـبران أن المحـاكم المغربيـة 

لها اختصاص لمحاكمة هؤلاء الأشخاص؟ 
تتنـاول المـواد مـن ٧٤٨ إلى ٧٥٦ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة مسـألة الاختصــاص 

فيما يتعلق بمخالفات معينة مرتكبة خارج حدود المملكة المغربية. 
وللولايــات القضائيــة المغربيــة اختصــاص لمحاكمــة أي شــخص مغــربي وأي شـــخص 
اكتسب الجنسية المغربيـة علـى الأفعـال الإجراميـة المرتكبـة خـارج حـدود المغـرب، والموصوفـة 
ــه  بأـا جرائـم أو جنايـات، إذا عـاد الشـخص المشـتبه بـه إلى المغـرب ولم يتمكـن مـن إثبـات أن
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صدر بشأنه حكم غير قابل للنقض (المـادة ٧٥١). والمقاضـاة ممكنـة في المغـرب حـتى لـو كـان 
الشخص المشتبه به قد اكتسب الجنسية المغربية بعد ارتكاب فعله الإجرامي. 

هـل يتضمـن التشـريع المغـربي أحكامـا تقـر بـأن أعمـال الإرهـاب المرتكبـــة في الخــارج  -
تشكل مخالفات جسيمة وأن المحاكم المغربية لها اختصـاص لمحاكمـة هـؤلاء الأشـخاص 

إذا كانوا موجودين في المغرب؟ 
ـــال  ينــال اختصــاص الولايــات القضائيــة للمحاكمــة علــى الفعــل الرئيســي كــل أفع
الاشتراك في الجريمــة أو إيـواء ارمـين، حـتى إذا ارتكبـت خـارج حـدود المملكـة وإذا ارتكبـها 

أجانب (المادة ٧٤٨، الفقرة ٣). 
 

الفقرة الفرعية (و): 
يرجى سرد أحكام التشريع الداخلي ذات الصلة التي تحكم التعـاون القضـائي في أثنـاء  -
التحقيقــات الجنائيــة والإجــراءات الأخـــرى الـتي تتنــاول تمويـــل الأعمـال الإرهابيــة 

أو الدعم الذي حظيت به تلك الأعمال، وفيما يتعلق بتسليم ارمين. 
تتناول المواد من ١٦٦ إلى ١٧٠ ومن ٧٥٧ إلى ٧٦٠ من قـانون الإجـراءات الجنائيـة 

مسألة المساعدة القضائية المرتبطة بالتحقيق وبالإجراءات القضائية في القضايا الجنائية. 
ما هو الأجل الأقصى المحدد لالتماس المسـاعدة القضائيـة في أثنـاء التحقيقـات الجنائيـة  -
والإجراءات الأخرى التي تتعلق بتمويل الأعمال الإرهابية أو الدعم الذي حظيـت بـه 
هـذه الأفعـال، ومـا هـو متوسـط الفـترة الزمنيـة اللازمـة لكـي يـرد المغـــرب علــى هــذا 

الطلب؟ 
إن التحقيـق والإجـراءات تحظـى بأولويـة وبأهميـة اسـتثنائية في قضايـا الجرائـم المرتبطـــة 

بتمويل ودعم الأنشطة الإرهابية. 
والإطـار الزمـني المحـدد لتنفيذهـا يختلـف مـــن حالــة لأخــرى تبعــا لطبيعــة التحقيقــات 
وموضوعـها ومـــدى تعقُّدهـــا، ولا يمكنـها فــي جميـع الأحـوال أن تــدوم أكــثر مــن شــهرين. 

(انظر: قضية شبكة القاعدة في المغرب التي يجري حاليا التحقيق فيها) 
 

الفقرة الفرعية (ز): 
يرجى بيان الطريقة التي تمنع ـا إجـراءات إصـدار أوراق الهويـة ووثـائق السـفر تزويـر  -
وتزييف هذه الوثائق واسـتخدامها اسـتخداما غـير مشـروع، وتحديـد التدابـير المتخـذة 

لمنع تزييفها، وما إلى ذلك. 
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يخضع إصدار أوراق الهوية ووثائق السفر لإجـراءات معقـدة مـن شـأا أن تحـول دون 
أي تزييف. 

وفضلا عن ذلك، فإن موظفي المراقبة في مراكز الحدود مجهزون بوسـائل فنيـة مناسـبة 
لاكتشاف أية حالة تزييف أو تزوير أو انتحال للشخصية. 

مـــاذا يقصـــد المغـــرب بـــــ �البلــــدان المشبوهـــــــة� الــــوارد ذكرهــــا في الفقرتــــين  -
الفرعيتين (ب) و (ز) من الفقرة ٢ من التقرير؟ 

المملكة المغربية متمسـكة كـل التمسـك بـاحترام الشـرعية الدوليـة، ومـن هـذا المنطلـق 
تعتبر كـ �بلد مشـبوه� أي بلـد يسـمح باسـتخدام أراضيـه كقـاعدة لممارسـة أنشـطة عدوانيـة 

موجهة ضد بلدان أجنبية أخرى. 
ما هي التدابـير الـتي يتخذهـا المغـرب لضمـان المراقبـة الفعالـة للأشـخاص القـادمين إلى  -

حدوده من �بلدان مشبوهة�؟ 
ما هي التدابـير الـتي اتخذهـا المغـرب أو الـتي ينـوي اتخاذهـا للقيـام بعمليـات تفتيـش في  -
موانئــه ســعيا لمنــع حركــة الأشــخاص المتورطــين أو المشــتبه في تورطــهم في أعمــــال 

إرهابية؟ 
بالإضافة إلى التدابير الأمنية وتدابير المراقبة في الحدود، بما فيـها الموانـئ، تتـولى عنـاصر 
مختلف الدوائر الأمنية (الشرطة، والدرك الملكـي، والقـوات المسـلحة الملكيـة، وغيرهـا) الدفـاع 

عن أرض الوطن بكل يقظة والمراقبة الأرضية والجوية والبحرية للحدود الشاسعة للمملكة. 
وبالتـالي، ففـي إطـار مشـاركة المغـرب في الحملـة الدوليـــة لمكافحــة الإرهــاب الــدولي 
بكافة أنواعه، وبفضل التنسيق بين الدوائر الأمنية ودوائر مراقبة الحدود التابعـة للمملكـة وبـين 
نظيراا الأجنبية، استطاعت هذه الدوائر كشف وإيقاف وتفكيك خليـة مـن خلايـا القـاعدة، 

كانت تتولى إعداد مؤامرات إجرامية انطلاقا من بلدنا. 
وهذه الخلية، التي كُشف النقاب عنها في أواسط شهر أيار/مايو، كـانت تعـد أعمـالا 

إرهابية في المغرب وضد مصالح أجنبية في مضيق جبل طارق. 
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 الفقرة ٣ 
الفقرة الفرعية (ج): 

يذكـر التقريـر أن المغـرب أبـرم أكـثر مـن ثلاثـين اتفاقيـة في هـذا اـال مـع ١٨ دولــة.  -
يرجى ذكر الدول التي وقع المغرب معها معاهدات لتسـليم ارمـين مـن ناحيـة، ومـن 

ناحية أخرى اتفاقات للمساعدة المتبادلة فيما يتعلق بالتحقيقات القضائية. 
أبرم المغرب الاتفاقات الثنائية التالية للتعاون القضائي وتسليم ارمين: 

اتفاقية ثنائية لتسليم ارمين  - ١
 

اتفاق تسليم، وُقع في ١٩٩٧/٧/٧  بلجيكا 
  

اتفاقيات ثنائية للمساعدة في المسائل الجنائية  - ٢
 

اتفاقية متعلقة بالمسـاعدة المتبادلـة والتعـاون القضـائي، وُقعـت الجزائر 
في ١٥ آذار/مارس ١٩٦٣، والبرتوكول الملحق ا 

اتفاقيـــة للمســـاعدة القضائيـــة المتبادلـــة في المســـائل الجنائيـــة إسبانيا 
والتسليم، وقعت في ١٩٩٧/٥/٣٠ 

اتفاقية متعلقة بالمساعدة المتبادلة في المسـائل المدنيـة والجنائيـة، رومانيا 
وقعت في ١٩٧٢/٨/٣٠  

اتفاقية متعلقة بالمساعدة المتبادلة في المسـائل المدنيـة والجنائيـة، بولندا 
وقعت في ١٩٧٩/٥/٢١  

الولايــات المتحـــدة 
الأمريكية 

اتفاقية متعلقة بالمسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة، وقعـت 
في ١٩٨٣/١٠/١٧  

اتفـاق مسـاعدة قضائيـة متبادلـة في المسـائل الجنائيــة، وقــع في بلجيكا 
 ١٩٩٧/٧/٧

اتفاقية مساعدة قضائية متبادلة في المسائل الجنائية، وقعـت في البرتغال 
 ١٩٩٨/١١/١٤
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اتفاقيات ثنائية تتعلق بالمسائل الجنائية والتسليم  - ٣
 

اتفاقيـة تتعلـق بالمسـاعدة القضائيـة المتبادلـة وإنفـــاذ الأحكــام فرنسا 
والتسليم، وقعت في ١٩٥٩/١٠/٥ 

ــــادل المعلومـــات غابون  اتفاقيــة للمســاعدة القضائيــة المتبادلــة، وتب
القضائيـــــة، وإنفـــــاذ الأحكـــــام، والتســـــليم، وقعـــــــت في 

  ١٩٨٩/٢/٢٧
ــــة المتبادلـــة، وإنفـــاذ الأحكـــام، إيطاليا  اتفاقيــة للمســاعدة القضائي

والتسليم، وقعت في ١٩٧١/٢/١٢ 
اتفاقيـــة تتعلـــق بالتعـــاون القضـــائي والتســـليم، وقعــــت في موريتانيا 

 ١٩٧٢/٩/٢٠
اتفاقية للتعاون القضــائي وإنفـاذ الأحكـام والتسـليم، وقعـت السنغال 

في ١٩٦٧/٧/٣ 
اتفاقية للتعاون القضــائي وإنفـاذ الأحكـام والتسـليم، وقعـت تونس 

في ١٩٦٤/١٢/٩ 
اتفاقية تتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة تركيا 

والتسليم، وقعت في ١٩٨٩/٥/١٥ 
اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المسائل الجنائية والتسليم، مصر 

وقعت في ١٩٨٩/٣/٢٢ 
اتفاقية تتعلق بالإشعارات والإنابة القضائية وتنفيـذ الأحكـام ليبيا 

والتسليم، وقعت في ١٩٦٢/١٢/٢٧ 
الإمـــارات العربيـــــة 

المتحدة 
اتفاق للتعاون القضــائي وإنفـاذ الأحكـام والتسـليم، وقـع في 

 ١٩٧٨/١/١٨
 

- مـن بـين المعـاهدات المذكـورة في التقريـــر، مــا هــي المعــاهدات الــتي تتعلــق صراحــة 
بالإرهابيين أو منع الأعمال الإرهابية أو قمعها؟ 

لا تتعلـق هـذه الاتفاقيـات الثنائيـة بمسـألة الإرهـاب بـالتحديد، بـل إـا تعـالج الإجــرام 
بجميع أشكاله. 
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يرجـى بيـان المقصـود بعبـارة �تنشـــيط الاتفاقــات الثنائيــة المبرمــة في مجــال المســاعدة  -
القضائية وتسليم ارمين� الواردة في الفقرة ٨ من الفـرع ألـف مـن الجـزء الثـاني مـن 

التقرير. 
يربـط المملكـة المغربيـة بـالدول الأخـرى عـــدد كبــير مــن اتفاقــات التعــاون القضــائي 
الثنائيـة. وفي أعقـاب التصديـق علـى الصكـوك الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب، مـن المقــرر 
تكييف هذه الاتفاقات مـع الالتزامـات الجديـدة الـتي اتخذهـا المغـرب بموجـب هـذه الاتفاقيـات 

الدولية. 
 

الفقرة الفرعية (د): 
فيمـا يتعلـق بالاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـــة بالإرهــاب، تــود لجنــة  -
مكافحة الإرهاب الحصول على تفـاصيل بخصـوص التقـدم الـذي أحـرزه المغـرب نحـو 

تحقيق الأهداف التالية: 
الانضمام إلى الصكوك التي لم ينضم إليها بعد؛  �

إصدار التشريعات واتخاذ أية تدابير أخرى ضرورية لتنفيذ الصكوك التي انضم إليها.  �
ــــى أربـــع اتفاقيـــات  كــان المغــرب قــد صــدق قبــل أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر عل

وبروتوكولات ذات علاقة مباشرة بالإرهاب، وهي: 
الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـى مـتن الطـائرات، الـتي  - ١

اعتمدت في طوكيو في ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣. 
انضم إليها المغرب في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٥. 

اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطــائرات، الـتي اعتمـدت في لاهـاي، في ١٦  - ٢
كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠. 

انضم إليها المغرب في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٥. 
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطـيران المـدني، الـتي اعتمـدت  - ٣

في مونتريال، في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١. 
انضم إليها المغرب في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٥. 

اتفاقيـــة تمييز المتفجــرات البلاستيكية بغـرض كشـفها، الـتي اعتمـدت في مونتريـال في  - ٤
١ آذار/مارس ١٩٩١. 

انضم إليها المغرب في ١٩ آذار/مارس ١٩٩٩. 
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ــــر تعجيـــل الإجـــراءات الداخليـــة  وفي أعقــاب هــذه الأحــداث المأســاوية، وعلــى إث
الضرورية، صدقت بلادنا على ٤ اتفاقيات وبروتوكولات أخرى، وهي: 

البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  - ١
المدني الدولي، الذي اعتمد في مونتريال في ٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨ 
صدق عليه المغرب في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 

ـــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة، بمــن فيــهم  اتفاقيـة من - ٢
الموظفـون الدبلوماسـيون، والمعاقبـة عليـها، الـتي اعتمـــدت في نيويــورك في ١٤ كــانون الأول/ 

ديسمبر ١٩٧٣. 
صدق عليها المغرب في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي اعتمـدت  - ٣
في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨. 

صدق عليها المغرب في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة  - ٤

الموجودة على الجرف القاري، التي اعتمدت في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨. 
صدق عليه المغرب في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 

وقد وصلت إجراءات المصادقة على ٤ اتفاقيات أخرى والانضمام إليـها إلى مرحلتـها 
النهائية، وهي: 

الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن، الـــتي اعتمــدت في نيويــورك في ١٧ كــانون  - ١
الأول/ديسمبر ١٩٧٩. 

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، التي اعتمدت في فيينا في ٣ آذار/مارس ١٩٨٠.  - ٢
ــانون  اتفاقيـة قمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل، الـتي اعتمـدت في نيويـورك في ١٥ ك - ٣

الأول/ديسمبر ١٩٩٧. 
اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدا الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة في ٩ كـانون  - ٤

الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 
وقعتها بلادنا في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
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ومـن ناحيـة أخـرى، أصبـح المغـرب طرفـا، عـن طريـق الخلافـــة أو الانضمــام، في ١١ 
اتفاقية أخرى وبروتوكولا آخر ذات صلة مباشرة بالإرهاب أو صدق عليها، وهي: 

اتفاقية الأفيون الدولية، التي اعتمدت في جنيف في ١٩٢٥/٢/١٢.  - ١
أَبلغ المغرب بخلافته لهذه الاتفاقية في ١٩٥٦/١١/٧. 

اتفاقيــة الحــد مــن صنــع المخــدرات وتنظيــم توزيعــها، الــتي اعتمــدت في جنيـــف في  - ٢
 .١٩٣١/٧/١٣

أَبلغ المغرب بخلافته لهذه الاتفاقية في ١٩٥٦/١١/٧. 
البروتوكول المعدل لاتفاقية الحد من صنـع المخـدرات وتنظيـم توزيعـها، الـذي اعتمـد  - ٣

في نيويورك في ١٩٤٦/١٢/١١. 
أَبلغ المغرب بخلافته لهذا البروتوكول في ١٩٥٦/١١/٧. 

بروتوكول فرض المراقبة الدولية على بعض المخدرات غير المشمولة باتفاقيـة الحـد مـن  - ٤
صنــع المخــدرات وتنظيــم توزيعــها المؤرخــة ١٩٣١/٧/١٣، بصيغتــها المعدلــة بالـــبروتوكول 

المعتمد في نيويورك في ١٩٤٦/١٢/١١. 
أَبلغ المغرب بخلافته لهذا البروتوكول في ١٩٥٦/١١/٧. 

الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١.  - ٥
انضم المغرب إلى هذه الاتفاقية في ١٩٦٦/١٠/٢٢. 

اتفاقية المؤثرات العقلية، التي اعتمدت في فيينا في ٢١ شباط/فبراير ١٩٧١.  - ٦
انضم المغرب إلى هذه الاتفاقية في ١٩٧٩/١١/٧. 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.  - ٧
صدق المغرب على هذه الاتفاقية في ١٩٩٢/١٠/٩. 

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمـير تلـك  - ٨
الأسلحة، باريس في ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣. 

انضم المغرب إلى هذه الاتفاقية في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥. 
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو  - ٩

عشوائية الأثر، التي اعتمدت في جنيف في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٠. 
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صدق عليها المغرب في ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
ـــة)  اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكديــس الأســلحة البكتريولوجيــة (البيولوجي - ١٠

والتكسينية، التي اعتمدت في ٢ أيار/مايو ١٩٧٢. 
صدق عليها المغرب في ٢٠٠٢/١/٢٩. 

بروتوكول عام ١٩٧٢ المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١.  - ١١
صدق عليه المغرب في ٢٠٠٢/١/٢٩. 

ومـن ناحيـة أخـرى وصلـت عمليـة التصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة ضـد الجريمــة 
المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـــة، الــتي اعتمــدت في نيويــورك في ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 

٢٠٠٠، إلى مرحلتها النهائية. 
وهكـذا فمـن أصـل ٢٤ اتفاقيـة وبروتوكـولا ذات علاقـة مباشـرة بالإرهـــاب، أكمــل 
المغرب عملية الانضمام إلى ١٩ اتفاقية وبروتوكولا أو التصديق عليها. أما الصكـوك الخمسـة 

المتبقية فقد وصلت العملية بصددها إلى مرحلتها النهائية. 
 

الفقرة الفرعية (هـ): 
هـل أُدرجـت الجنايـات المنصـوص عليـها في الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليــة ذات  -
الصلة في الاتفاقات الثنائية التي أبرمـها المغـرب مـع بلـدان أخـرى، باعتبارهـا جنايـات 

تستلزم تسليم الجاني؟ 
الجرائـم المشـــار إليــها في الاتفاقيــات الثنائيــة المبرمــة بــين المغــرب والبلــدان الأخــرى 
الأجنبية، والتي تعتبر جرائم إرهابيـة، تسـتلزم في جملتـها تسـليم الجـاني، علـى النحـو المنصـوص 
عليه في اتفاقيات الأمم المتحدة لمناهضة الإرهاب، باسـتثناء الجرائـم السياسـية أو ذات الطبيعـة 

السياسية والجرائم التي تشكل انتهاكا لالتزامات عسكرية. 
 

الفقرة الفرعية (و): 
يرجى بيان الإجـراءات (التحقـق مـن أخـلاق الشـخص وإيراداتـه وسـجله القضـائي)،  -
التي تسمح للمغرب بكفالة عدم إساءة اسـتعمال مركـز اللاجئـين مـن طـرف مرتكـبي 
الأعمـال الإرهابيـة أو منظميـها أو مـن يـيــسروا، وخاصـة بـالنظر إلى أحكـــام الجــزء 

(واو) من المادة ١ من الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، التي انضم المغرب إليها؟  
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تتسم التحقيقات التي تقوم ـا دوائـر الشـرطة بدقـة بالغـة فيمـا يتعلـق بمختلـف أوجـه 
حياة اللاجئ، وهي تتناول كل تفاصيل أنشـطته السياسـية السـابقة. وبعـد منـح حـق اللجـوء، 

تتحقق هذه الدوائر من احترام اللاجئ للواجبات المترتبة على وضعه كلاجئ. 
 

الفقرة الفرعية (ز): 
- تنص المادة ٥ من الظهير رقم ١-٥٨-٥٧ المؤرخ ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٥٨، 
على رفض تسليم الجاني إذا كان الأمر يتعلق بجناية ذات طبيعة سياسـية. يرجـى بيـان 
أثر هذا الحكم مع مراعاة الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة ٣ من القرار، التي تطلـب مـن 
جميع الدول كفالة عدم قبول الادعاء بوجود بواعث سياسية كسـبب لرفـض طلبـات 

تسليم الأشخاص المشتبه في أم إرهابيون.  
تنص جميع الاتفاقيــات الثنائيـة المبرمـة بـين المغـرب وبلـدان أخـرى فيمـا يتعلـق بتسـليم 
الأجانب على رفض طلبات التسليم إذا كـانت الجرائـم موضـوع الطلـب ذات طبيعـة سياسـية 
أو ذات علاقة بجريمة سياسية، وذلك وفقـا للمـادة ٥ مـن الظـهير رقـم ١-٥٨-٥٧ المــــــؤرخ 

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٨، المتعلق بتسليم الأجانب. 
وفيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم بالنظر للفقرة الفرعيـة ٣ (ز) مـن 
قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، الـتي توصـي بكفالـة عـــدم الاعــتراف بالادعــاء بوجــود 
بواعـث سياسـية كسـبب لرفـض طلبـات تسـليم الأشـــخاص المشــتبه في أــم إرهــابيون، فــإن 
التعديل الجاري حاليا في القانون الجنائي المغربي سوف يسمح بوضع أحكام جديـدة تتفـق مـع 
أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بتمويل الإرهاب، التي وصلت إجراءات تصديق المغرب عليـها 

إلى مرحلتها النهائية. 
 

مسائل أخرى: 
هل يمكن أن يقدم المغـرب مخططـا تنظيميـا لجـهازه الإداري (دوائـر الشـرطة، ومراقبـة  -
الهجـرة، والجمـارك، والضرائـب، والإشـــراف المــالي) الــتي ــدف إلى إنفــاذ القوانــين 

والنظم وغيرها من الصكوك التي تم اعتمادها وفقا لأحكام القرار؟ 
المعلومات المتعلقة بالجـهاز الإداري المغـربي متاحـة علـى الموقـع الخـاص بـوزارة الثقافـة 
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